كان كلامنا المتقدم في الشبهة المفهومية في الشق الأول، فيما إذا تردد الإجمال للخاص بين الأقل والأكثر، كما إذا قال: (أكرم كل عالم) ثم قال: (ولا تكرم الفاسق)، واشتبهنا في أن المراد بالمخصص (الفاسق) مرتكب الكبيرة فحسب أم يشمل مرتكب الصغيرة؟
قلنا:الصحيح في هذا هو التمسك بالعام، بمعنى أن العام يشمل مرتكب الصغيرة، ولا نطبق المخصص على مرتكب الصغيرة، وبينا الوجه في ذلك بالبيان التالي: هو أن المدار في التمسك بعموم العام هو الظهور، والظهور يبقى محكماً، ويُخرج عن هذا الظهور في المتيقن من الخاص وهو المرتكب للكبيرة، وما عداه يكون باقٍ على حاله.

ثم أوردنا إشكالاً ودفعاً وإيضاحاً ورفعاً:

أما الإشكال والدفع: هو أنه لماذا لا يقال بإجمال العام، باعتبار أن الإجمال في الخاص يمكن أن يكون مبيناً وموضحاً أن العام لم يستخدم في العموم.

ودفعنا هذا الإشكال: حيث قال: مدفوعة، قلنا: كما تقدم أننا بينا، العموم باقٍ على الشمول والاستيعاب لتمام أفراده، بما أنه باقٍ فلا يخرج عنه إلا بما هو أقوى وأظهر، وذلك في المقطوع الخروج، باعتبار أنه أظهر، أي أن مرتكب الكبيرة قطعاً خرج عن تحت دائرة العموم، وما عداه فالظهور الأقوى للعموم يبقى شاملاً له، كان هذه هو خلاصة الإشكال والدفع.

ثم أوردنا تذييلاً وبياناً ودفع لهذا البيان:

خلاصة البيان: أنه يمكن أن يقال إن العام يكون شارحاً للمراد من الخاص، ومبيناً للمعنى، معنى الخاص، فنعرف أن الفاسق المراد به هو مرتكب الكبيرة فحسب فقط، كان هذا هو التذييل والتتمة.

ثم رفعنا هذا الاشتباه وقلنا: كلا، لا يمكن أن يكون العام موضحاً ومبيناً وشارحاً للمعنى المراد من الخاص، لماذا؟ لهذه الحيثية التي يركز عليها الماتن (يحفظه الله) وهي: أن المدار في حجية العام على بناء العقلاء في استظهارهم لتلك الدائرة وتباني أهل العرف اللغوي على أن العام حجة في مدلوله ليس إلا، ولا نظر له في رفع الإبهام عن غيره، والشرح والإيضاح لما سواه، والإبانة والإفصاح عما عداه، العام ليس له هذا النظر، بمعنى: لو قلنا: (أكرم كل عالم)، ثم قال: (إلا الفاسق)، شككنا الآن المراد بالفاسق يشمل مرتكب الصغيرة أو لا يشمل؟ العام (أكرم كل عالم) لا يقول لنا: لا، الفاسق فقط فحسب هو مرتكب الكبيرة، ما له نظر حتى يوضح لنا، لأن العقلاء يقولون لنا: فقط نظر العام على دائرة العموم، وليس له شرح وإيضاح لما سواه.

ولذلك الماتن عنده بيان حلو، يقول: وإن شئت قلت: المتيقن من بناء العقلاء، هو قال (بناء العقلاء) ولكن لو قلنا (بناء العرف اللغوي) لأنه ليس تباني عقلائي وإنما تباني عرف من أهل اللغة، ولا بأس أيضاً بالتعبير بالعقلاء، لأنه ليس المجانين الذين يتبانون بل عقلاء.

على أصالة العموم هو الرجوع إليها في إجراء حكم العام في مورد الشك في التخصيص فقط، دون ترتيب جميع لوازم ذلك، تقول بما أنها شملت مرتكب الصغيرة فمعناه أن المراد بالفاسق هو مرتكب...يقول: هذا لازم، وهي ليست بحجة في اللوازم.

دون ترتيب جميع لوازم ذلك، بما فيها شرح مفاد الأدلة الأخر، ورفع إجمالها وبيان مفاهيم العناوين المأخوذة فيها، وإلا لو كان ذلك كما أوضحنا في الشرح، لو كان الأمر كذلك لزال الإجمال كلية ورفع الإبهام جملة، والحال أن الإبهام يبقى على حاله، لكن هذا حجة، نحن نقول:الحجة أن العام المخصص بالمخصص المنفصل إذا كان دائراً بين الأقل والأكثر عموم العام يشمل المصداق المشتبه فيه في الحقيقة، الذي هو مرتكب الصغيرة يشمله عموم العام.
انتهينا الآن من المثال الأول، وهو أن تكون الشبهة المفهومية دائرة بين الأقل والأكثر، والحكم في هذا أن نقول: إن المحكم عموم العام فحسب، مع البيانات المتقدمة.

كلامنا الآن فيما إذا كان المخصص يدور أمره بين متباينين، مثل إذا قال: (أكرم كل عالم إلا خالداً) وشككنا في أن خالداً هذا هو خالد بن بكر أو خالد بن زيد؟

يقول: إذا كان الدوران بين متباينين فيكون عندنا إجمال هنا، وبهذا الإجمال لا نستطيع أن نقول إن عموم العام يشمل أحد الخالدين (خالد بن عمرو) مثلاً، كما قلنا في الشبهة المفهومية الدائر أمرها بين الأقل والأكثر، لا نقدر، لماذا؟ بل يكون هنا سريان، إجمال الخاص سوف يسري إلى إجمال العام، بمعنى أن المخصص (إلا خالداً) يجعل العام لا يشمل كلاً من الخالدين، ويكون كلا من الخالدين خارجاً عن دائرة عموم العام.

إن قلت: لماذا لانجري أصالة العموم؟ نحكم أصالة العموم، الأصل أن العام شامل لخالد، لأن خالداً عالم لكنه فاسق، أخرجناه وقلنا (إلا خالداً) يعني لفسقه، على كل، يقول: لا نقدر نقول بأن العام شاملاً لأحد الخالدين، الذي هو خالد بن بكر وخالد بن عمرو أو بن زيد، لا يفرق من أبوه، حتى لو لم يكن له أب لايضر، ابن أبيه، فليس بمهم هذا في مثالنا، يقول: لا نستطيع أن نجري أصالة العموم في شمولها لأحد الخالدين لوجود تكاذب، لأن تطبيق أصالة العموم على أحدهما يعارض تطبيقها على الآخر، ولا يوجد مرجح لانطباق أصالة العموم على خالد بن عمرو دون خالد بن بكر، لا يوجد مرجح.
ولذلك يقول: ما نستطيع.

يقول واحد: عندي إشكال! لماذا لا تقيس أصالة العموم على أطراف الشبهة غير المحصورة؟ الآن أنا أعلم بأنه يوجد لحم في السوق مذبوح على غير ما ينبغي أن يذبح عليه، يعني ما تمت شرائط التذكية من الاستقبال وفري الأوداج والبسملة وكون الذابح مسلماً، ويخرج الدم المتعارف من المذبوح، وكونه قابلاً للتذكية، وتطرف عينه، وسائر الشرائط الموجودة في الرسالة العملية، فهل يجوز لي أن أشتري لحماً من السوق أو لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأني أقول: لعل هذا اللحم الذي أنا أريد أن أشتريه هو الذي ذبح على الطريقة غير الصحيحة، أقول: نعم، أصالة الحل، الأصل أن يكون هذا حلال، وأطبق أصالة الحلية على هذا اللحم الذي على اليمين وعلى اللحم الذي على اليسار وعلى اللحم الذي على الشمال، وعلى اللحم الذي هناك، فكل ما أجيء على لحم بخصوصه أطبق عليه أصالة الحل، مع العلم أني أعلم أنه يوجد تكاذب، لأنه حتماً يوجد لحم واحد مذبوح على طريقة غير شرعية، فليكن هنا كذلك، فآتي وأقول: نعم هذه أصالة العموم تنطبق على خالد بن عمرو، خل ذاك خالد بن بكر يولي يطلع، لأني أريد أن أطبقها على واحد، وواحد يصير، (إلا خالداً) أجعله على الثاني! 

يقول: لا، هناك فرق كبير بين مقامنا وتطبيق الأصل العملي، فالأصلي العملي ليس على كيفنا، يعني نقيس على كيفنا، لا نقدر، لماذا لا نقدر؟ يقول: نحن نعلم إن إجراء الأصل العملي في مورده يوجد فيه شرط، وهو أن لا يلزم منه مخالفة عملية، وأن يكون بعض أطراف الشبهة المحصورة خارج عن محل الابتلاء، وفي مقامنا لا نقول هذا الكلام، كلاهما محل ابتلاء، وتلك شبهة غير محصورة وأطرافها كثيرة كثيرة كثيرة، وهذا فرد اثنين، إذاً لا نقدر، على كل.
الخلاصة: الماتن يقول: لا تتوهمن أن المقام يسوغ لنا فيه تطبيق أصالة العموم على أحدهما كما ساغ لنا إجراء الأصل العملي إذا لم يلزم مخالفة عملية، لا، لا نقدر، للفرق بين ما ههناك وما ههنا.

الفرق الأول بيناه، والفرق الثاني هو الذي جاء به الماتن: أدلة الأصول العملية لها إطلاق، يشمل موارد الشبهة غير المحصورة إذا لم يلزم مخالفة عملية، ولكن أدلة العموم التي لها ظهور وحجة يبنى عليها، هل يا ترى تباني العقلاء على حجية العموم يشمل مثل هكذا مورد؟ نحن من العقلاء ومن أهل الظواهر، ولكن نرى أننا لا نقدر، لو واحد جاء لنا وقال: نعم، هذا قال لك: (إلا خالداً) فأنت اختار فرد واحد (خالد) وضعه مع العلماء، وفرد واحد (خالد) أخرجه خارجاً، نقول له: أنت بكيفك؟ ما تقدر.

الخلاصة يقول: لا نستطيع أن نطبق أصالة العموم على أحدهما، لأن أصالة العموم حجيتها جاءت من تباني لأهل العرف من اللغة،  الذين عبر عنهم الماتن بالعقلاء، وهذا التباني العقلائي أو العرفي كما عبرنا قاصر عن الشمول لمثل هكذا مورد، وعلى الأقل إذا لم نقل قاصراً نكون نشك، وإذا شككنا، الشك في كونه حجة في هذا المورد، الشك في الحجية، الأصل عدم الحجية، ولكن يقول: نعم نقدر أن نأتي بشيء  حلو جداً، ماذا نقول؟ نقول: نعم، لم يقول: (أكرم كل عالم إلا خالداً) ويدور خالد بين كونه خالد بن بكر وخالد بن عمرو، نستطيع أن نقول: إن العموم شامل لأحد الخالدين لا بعينه، نقدر أو لانقدر؟ نقدر، ولو ترتب على هذا أثر عملي، نقدر أن نطبق، يعني لو كنت أنا ناذر، يقولون: هذا النذر أينما تحتاج تأتي بالنذر، حتى تأتي بأثر عملي، لا يوجد أحسن من النذر، لو ناذر إن وجب إكرام أحد الخالدين لأتصدقن بدهم، ففي أحد الخالدين حتماً واجب لا بعينه، هذا لا إشكال فيه، يعني أن أحدهما إجمالاً حتماً يشمله العموم، إذا ترتب عليه أثر عملي، وإلا ليس له فائدة.

ولذلك يقول الماتن: نعم، استثناء مما تقدم، نعم الظاهر إنما تقصر أصالة العموم عن كل منهما بخصوصه، خالد بن عمرو أو خالد بن بكر، لا عن أحدهما إجمالاً، لأن الخاص إنما يكون حجة في أحدهما إجمالاً، لأننا نعرف إن حجة (إلا خالداً) في أحدهما بعينه، ولكننا لا ندري أياً منهما، وهذا (إلا خالداً) لا يشمل كلا الإثنين، فيبقى أحدهما لا بعينه مشمولاً للعموم.

ولذلك يقول: والتوقف في كل منهما بخصوصه إنما هو لعدم المرجح، لا بنحو يمنع من حجية العام في أحدهما على نحو الإجمال، هذا ليس فيه إشكال، هذه الفكرة إنصافاً جديرة بالتأمل والاهتمام، وحلوة على وفق القواعد الدقيقة.
نتيجة: 

وبناءً على ذلك نستطيع أن نقول: إن العام حجة في أحد الفردين لا بعينه إجمالاً، هذا لاإشكال فيه، ولو ترتب على ذلك حكم تكليفي يجب ترتيب الأثر على ذلك الحكم، كما الآن أوضحنا في النذر حكم تكليفي، أنت ناذر أن تتصدق بذبيحة للأيتام أو للفقراء إن وجب إكرام أحد الخالدين، خالد بن بكر أو خالد بن عمرو، الآن يجب عليك الوفاء بهذا النذر.

ولذلك يقول الماتن: وعلى ذلك يلزم الرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي في طرفي الترديد، الذين هم خالد بن عمرو وخالد بن بكر، فإن كان حكم الخاص إلزامياً دون العام، كيف (حكم الخاص إلزامياً)؟ يعني حكم الخاص الذي يقول لك مثلاً: لا تكرم أحداً إلا خالداً، فهنا صار الحكم إلزامياً، هو الذي يجب إكرامه، أحدهما، يعني غيره يحرم إكرامه، لأنه (لا تكرم) نهي، (إلا خالداً) دون العام، فيصير حكم الخاص هو الإلزامي، يجب إكرام أحدهما لا بعينه، أو كلاهما إلزامياً، يصير كلاهما إلزامياً، (أكرم كل عالم، وأهن خالداً)،فهذا بالإهانة، يمكن، أو كلاهما إلزامياً، وقد يكون ذاك العام هو الإلزامي وذاك لا إلزام فيه، مثل: (أكرم كل عالم إلا خالداً) يعني خالداً لا يجب إكرامه، من دون تنافي عملي بينهما، كما لو تضمن أحدهما وجوب الإكرام بدينار في بعض الأحيان، والآخر وجوب الإكرام بثوب، قال لك مثلاً: أكرم كل عالم بدينار إلا خالد بدرهم، وشككنا بين خالد، بأنه خالد بن عمرو هو الذي يكرم بدرهم أو خالد بن بكر هو الذي يكرم بدرهم، فالحكم إلزامي هنا، يلزم الاحتياط في الفردين على طبق الحكم الإلزامي المفروض، وإن كان كلاهما إلزامياً مع التنافي بينهما، كما لو واحد قال لك: أكرمه، وقال آخر لك: أهنه، فهنا لاتقدر أن تحتاط، لأنك تشك أن هذا يجب عليك إكرامه الذي هو أحد الخالدين أو يجب عليك إهانته؟ فما تستطيع لأنه يكون دوران الأمر بين المحذورين.
وإن كان كلاهما إلزامياً مع التنافي بينهما عملاً، كما لو تضمن أحدهما وجوب الإكرام والآخر حرمة الإكرام امتنع الاحتياط، وكان كلا الطرفين مورداً للدوران بين المحذورين، الذي تحقق في محله أن حكمه ماذا نفعل هنا؟ تتخير إما تكرمه أو تهينه، فمبنى التخيير إما أن تهينه أو تكرمه.

إلا، هذا الاستثناء، في بعض الأحايين نقول: صحيح عندنا علم إجمالي، لا ندري و لا نعلم أن هذا خالد يجب إكرامه أو يحرم إكرامه! لكن قد يكون في بعض الأحيان عندنا أصل عملي يمنع من منجزية الدائر بين المحذورين، أو هكذا نقول: يشرح للوظيفة العملية للمكلف، كما سوف يأتينا، مثل: كنا عالمين في السابق أن خالداً هذا، عندما يقول: (أكرم كل عالم إلا خالداً) ففي الحقيقة ماذا تفهم من هذا الكلام (إلا خالداً) ودار أمر خالد بين خالد بن بكر وخالد بن عمرو، وكنت تعلم إن خالد بن بكر مورد تجلة واحترام من الآمر، يعني ليس بمعقول أن يكون ذلك الاحترام والتجلة يدخله تحت الخاص، الذي هو (إلا خالداً) تحت الاستثناء، فيعني يكون هناك قرينة تخرج أحد الفردين، أو أصل عملي، الأصل أنه كان يجب، كان هو ناذراً، ونذره مستمر إلى سنة أن يكرم خالد بن عمرو لمدة سنة، ثم قال: (أكرم كل عالم)  وقال مثلاً: (إلا خالداً) ودار أمر خالد بين خالد بن عمرو وخالد بن بكر، فيوجد أصل عملي نستصحبه، فنقول: نعم، كان مشمولاً خالد بن عمرو لوجوب الإكرام لمدة سنة، فيكون قد خرج عن كونه أحد طرفي الترديد.
....
فمعناه أنه هو باق على حاله، وأن أحد طرفي الترديد هو الآخر، فيتعين، بالأصل العملي، أزال اللبس في الحقيقة والإبهام.

إلا أن يكون هناك دليل أو أصل آخر مانع من منجزية العلم الإجمالي، وشارح للوظيفة في كل من الفردين بنحو لا ينافي العلم الإجمالي المذكور على ما يذكر في محله كما سوف يأتينا في موارد العلم الإجمالي الذي ينحى، نعرفه فلم يصر علماً إجمالياً، لأن ذاك كان يجب إكرامه بالنذر لمدة سنة، فليس معقول بأن يكون أحد طرفي الترديد، فمحتمل أن هذا حل نذره وعصى، لأنه ما كان يقدر أصلاً لإكرامه، نذر سابقاً، ولكنه غير مستطيع لوجوب إكرامه، ثم توافرت لديه الاستطاعة وخرج....

ونظير ذلك، كل هذه تطبيقات، ما لو علم إجمالاً بالتخصيص في أحد فردين من عام واحد أو عمومين، لا لإجمال المخصص الواحد كما هو محل الكلام، بل للعلم الإجمالي بصدور أحد الخاصين أو حجيته لعين الوجه المتقدم.

انظروا إلى الصفحة الثاني التي لم ندخل فيها ترون مثالنا، يقول: في بعض الأحيان يأتي عام ويقول: (أكرم كل فقيه) ثم يقول: (لا يجب إكرام زيد) ويتردد زيد بين شخصين، أحدهما فقيه والآخر نحوي، فلا تدري ههنا (أكرم كل فقيه إلا زيداً) فهل (إلا زيداً) استثناء من الفقهاء؟ أو ليس استثناء من الفقهاء، بل عندك علاقة مع (زيد) فعندك توهم أنه أيضاً يجب إكرامه لوجود هذه العلاقة، فهو داخل في زمرة الفقهاء لكونه لا يمشي إلا وإياهم، ولا يقوم إلا إذا قاموا، ويقعد إذا قعدوا، فلما تقول: (إلا زيداً) وهو نحوي وليس بفقيه، ولكن يحتاج إلى الفقهاء في تفسير بعض الجمل وإعرابها...
الخلق دائماً يحتاج بعضهم إلى بعض.

ولذلك يقول: ونظير ذلك ما لو علم إجمالاً بالتخصيص في أحد فرديه من عام واحد أو عمومين، لا لإجمال المخصص الواحد كما هو محل الكلام، بل للعلم الإجمالي بصدور أحد الخاصين، نحن نعلم إنه يوجد واحد جاءنا مخصص، هل مخصص للعام الأول أو للعام الثاني؟ هنا يكون إجمالاً، أي العامين هنا خصص؟ 

فماذا نفعل هنا؟ يكون عندنا إجمال في الحقيقة، لأننا لا نقدر أن نتمسك بعموم العام الأول ولا بعموم العام الثاني، لأن كلاً منهما مثل لو قلنا مثلاً: (أكرم كل فقيه وأكرم كل تقي إلا زيداً) ولاندري (إلا زيداً) تخصيص لكل تقي أو لكل فقيه؟ فيكون إجمال عندنا هنا، نفس الكلام المتقدم نقوله فيه، يعني يبقى هذا العام على إجماله إلا إذا علمنا بخروج هذا محل الإجمال بأصل عملي أو بقرينة أو ما أشبه ذلك.

بل الظاهر جريانه أيضاً فيما لو دار الأمر بين التخصيص في أحدهما المردد والتخصيص في كليهما، يعني عندنا عامان، لكن التخصيص في أحد العامين....ولنجعله بالمثال حتى يكون أوضح:

لنقل: (أكرم كل عالم) ثم نقول: (أكرم كل نحوي)، وبعد سنة قلنا: (إلا الفاسق) ولاندري (إلا الفاسق) هو استثناء من كل عالم أو من كل نحوي؟ نفس الكلام يجري فيه.
بل الظاهر جريانه فيما لو دار الأمر بين التخصيص في أحدهما المردد والتخصيص في كليهما، فإن التخصيص المعلوم إجمالاً واحد، وهو وإن لم يحرز تعينه واقعاً لاحتمال ثبوت.....يعني نحن لانعلم أن (إلا الفاسق) هل هو تخصيص من النحوي ومن العالم أو في الحقيقة خاص بالثاني الذي هو النحوي، لأننا قلنا: (أكرم كل عالم) ثم قلنا: (أكرم كل نحوي) ثم قلنا: (إلا الفاسق)، فلعله على نحو الترديد، لا ندري لأحدهما على نحو التعيين أو لكليهما على نحو الترديد؟
وهو وإن لم يحرز تعيينه واقعاً لاحتمال ثبوت التخصيصين معاً، يعني خصص العام الأول والعام الثاني، ولا مرجح لأحدهما في انطباق التخصيص المعلوم عليه، تقول له: نعم هو صحيح قال في مجلس واحد (أكرم كل عالم وأكرم كل نحوي) ولكن النحوي أتى به بعد العالم، فـ (إلا الفاسق) لعله أرجح لأنه جاء بعده، نقول لك: لا يمكن أن يكون أرجح، لأنه في مجلس واحد، لأن العرف لا يرى قبلية وبعدية في مثل هذا الكلام، أو يراهم في رتبة واحدة، لأن المدار على العرف، فيكون التخصيص في الحقيقة لأحدهما على نحو الترديد ولكليهما على نحو التساوي والانطباق.

ولا مرجح لأحدهما في انطباق التخصيص المعلوم عليه، إلا أن الظاهر من بناء العقلاء حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص المعلوم إجمالاً وإن لم يكن له تعين واقعي، في الحقيقة الماتن يرى في مثل هكذا مورد أنه إذا دار الأمر بين تعيين المخصَّص وهو أن يكون (إلا النحوي) وترديد المخصِّص، يعني يكون شاملاً لكل من العامين، (إلا الفاسق) خصص (أكرم كل عالم) يعني صار يجب إكرام كل عالم إلا الفاسق، وخصص أيضاً (أكرم كل نحوي إلا الفاسق) لكننا لم يتحقق لنا ظهور لأحدهما، فإذا كان هناك مورد هم فقيه وهم نحوي، يعني قدر متيقن، وكان في الحقيقة هذا الفاسق، فقيه ونحوي وفاسق، فهذا قطعاً خارج، أما غيره فيكون داخلاً في دائرة العموم، العموم الأول والعموم الثاني.

ولذلك يقول: ولازمه البناء على ثبوت حكم العام في أحد طرفي الترديد، فيجري فيه ما سبق من مقتضى العلم الإجمالي فلاحظ، أما إذا واحد مشكوك، نحن لانعلم به هل هذا خارج لأنه محتمل أن يكون فقيهاً، محتمل أن يعرف كم جملة من النحو، فيحتمل أن يكون نحوياً، يعني نشك فيه، باعتبار أحد طرفي الترديد، فإما هذا أو هذا خارج، يعني هذا عنده قليل من الفقه، وذاك عنده قليل من النحو، وهذا فاسق وهذا أيضاً فاسق قليلاً، فيكون (أكرم كل عالم وأكرم كل نحوي إلا الفاسق) فماذا نفعل؟ يكون أحدهما خارج على نحو الترديد، والعام حجة، كل من العامين حجة فيهما على نحو العلم الإجمالي، فلو كان عندك نذر، أنك ناذر أن تكرم أحد هذين الفاسقين....تكرمه أنت إن لم يجب إكرامه بأمر المولى، ....فيصير علماً إجمالياً، فيكون أحدهما هنا يخرج.

ولازمه البناء على ثبوت حكم العام في أحد طرفي الترديد، يعني على نحو الإجمال يشمله أحد العمومين، فيجري فيه ما سبق من مقتضى العلم الإجمالي فلاحظ.

تنبيه هذا أيضاً تطبيق عملي كما سوف يأتينا لبعض ما تقدم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
